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 هـ(1438الصادر في عام   3/  8القرار رقم )

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ11/6/1436وتاريخ  191الوارد بالقيد رقم 

 م2013على الربط الزكوي لعام 

 

 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

مة بمحافظة جدة لجنة الاعتراض عقدت بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرناهـ 22/3/1438في يوم الاربعاء  أنه

 :كوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة بحضور كل منالز

 رئيسا          الدكتور/...............                  

 عضوا  ونائبا  للرئيس        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا          الأستاذ/...............

 عضوا          الأستاذ/...............  

 سكرتيرا                                      الأستاذ/...............

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل ( عتراض المقدم من المكلف شركة )أذلك للنظر في الاو

م كل من: ...........  16/1/1438م حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم 2013بالمدينة المنورة لعام 

........ ، هـ، ومثل المكلف: ......18/12/1437( وتاريخ 23453/16/1437......  ، بموجب خطاب الهيئة رقم )و ...........   و .....

هـ بموجب 6/2/1443تهاء في ن(، صادرة من جدة وتاريخ الارقم )............. سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية

 هـ17/10/2016هـ المصادق عليه في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بتاريخ 17/1/1438تفويض الشركة المؤرخ في 

مه من وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراضن ومراجعة ما تم تقدي

ظمة واللوائح نالأ د جلسة الاستماع والمناقشة في ضوءوما قدم من مستندات أثناء وبع مستندات تضمنها ملف القضية

 ي:السارية وذلك على النحو التال التعليمات

 الناحية الشكلية

هـ من الناحية الشكلية: 11/6/1436( وتاريخ 191قبول اعتراض المكلف الوارد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم )

، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة  لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظاما 

 الزكاة
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 الناحية الموضوعية

 ار غير المؤيد بالمستنداتالإيج أولًا: بند

 وجهة نظر المكلف -1

إلى صافي الربح الدفتري للشركة، وإذ تعترض الشركة على إضافة هذا المبلغ إلى  ريالا  ( 11.000.000قامت الهيئة بإضافة مبلغ )

المبلغ لم يسدد، وهو قيد نظامي من حساب  أنالشركاء، و ذا المبلغ مقيد لحسابه أنصافي ربحها الدفتري، وتؤكد 

 المصاريف إلى حساب جاري الشركاء لذلك يلزم استبعاد أثره من الطرفين ضمن حساب الزكاة

 وجهة نظر الهيئة -2

المبلغ محمل على القوائم ضمن المصاريف العمومية بدون مستند  أنحيث ثبت  الهيئة بإخضاع هذا البند للزكاة و قامت

المؤجرين هم أصحاب الشركة، وبالتالي لا يمكن حسمها من الوعاء الزكوي،  *ج بالحسابات( مع العلم أن12رقم ح نظامي ) إيضا

 م كما يلي31/12/2013للمصروف في المصروف عبارة عن قيد محاسبي يمثل قيد استحقاق  أنوتوضح الهيئة 

 من حـ / المصروفات 1.00.0

 إلى المذكورين

 .........................حـ / .....              2.291.667

 ............................. /حـ             2.750.0000

 ............................. /حـ             5.958.333

 وقد قدم المكلف صورة عقد اتفاق بخصوص هذا البند، وفيما يلي ملاحظات الهيئة على البند والعقد:

 من جدية العقد التأكدي مستند يفيد السداد حتى يتم ، ولم تقدم الشركة أحقاق قيد استعبارة عن  المصروف -ا

نصه )  ام بم2013من إيضاحات القوائم المالية لعام  12في البند رقم )ج( من الايضاح رقم  القانونيفاد المحاسب أ -ب

هذه أول سنة يتم قيدها لحساب الشركاء علما  بأن  تموثل قيمة إيجار مبنى الفندقتم ريالا  ( 11.000.000تتضمن الإيجارات مبلغ )

من  أالإيجار يبد أنالمستندات المقدمة من المكلف توضح أنإثبات القيد الإيجاري لمبني الفندق لصالح الشركاء في حين 

عدم جديته، وعدم إثبات قيمة إيجارية للفندق خلال السنوات السابقة يُشير إلى صورية العقد و 30/12/2013م إلى 1/1/2009

 م2013فقد تم إثبات الإيجار للمرة الأولى عام  القانونيوطبقا  لملاحظة المحاسب 

شريك بالشركة  أنهموضح  –كطرف مستأجر  -الطرف الأول هو .......................   أنالعقد المرفق موضح فيه  -جـ 

ى العقد بصفته مديرا  ع عليجب أن يوق كانارية بالشركة، حيث الإد ة في فندق ....................... ، ولم يُشر إلى صفتهبحص

....................  تم وصفه : ...)المؤجر( وهو الثانيكما أن الطرف ي صفة إدارية تخول له التعاقد باسم الشركة، للفندق أو بأ

 أنم 2013حات القوائم المالية لعام ( من إيضا9شريك وصاحب حصة قدرها أربعة قراريط ويُلاحظ من خلال الإيضاح رقم ) بأنه

لم يتم الإشارة  أنه.......................  ليس من ضمن الشركاء في الشركة، ولا يملك حصة في رأس مال الشركة، كما يُلاحظ 

ة القانونيحيث لم تظهر صفتهم  ك الفندق ام يمتلكون حصص فيه فقط؟!ملا هل همبالنسبة للفندق  الثانيإلى صفة الطرف 

عشرة( قراريط فيه فقط، وليس ) كانما يمتلأنهالثانيالطرف  بياناتموضح في  أنهكما ، بالنسبة للفندق المشار إليه في العقد 

 ولم يتم تقديم ما يفيد امتلاك الطرف المؤجر للفندق !كامل الفندق، فهل لهما الحق في إبرام التعاقد على كامل الفندق؟

بحصة في الفندق،  المؤجر بصفته شريكا   الثانيمدرج أيضا  ضمن الطرف الشريك/ .................  أنلم يُشر في العقد  –د 

استحقاق حصة من الإيجار الموضح في قيد استحقاق الإيجار؟ طراف المؤجرة للفندق، فكيف يتم إثبات وعليه فهو ليس من الأ

 .لأصل ليس طرفا  مؤجرا  وهو من ا ريالا   5.958.333اق له بمبلغ قحيث تم إثبات استح
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م فكيف يتم 3/2/2009عقد الإيجار محرر بتاريخ  أنحيث   19/12/2008يجار الفندق بتاريخ بواقعة إ .......هـ إقرار الشريك 

العقد المُحرر بتاريخ  أطرافلم يُشر إليه في أي من  ........الشريك .... أنعلى عقد لم يُحرر بعد كما  تأجيرالإقرار على واقعة 

 تأجيرم، ولم يشر إلى أي صفة له في امتلاك الفندق حيث يجب  التفريق بين الحصة في امتلاك الفندق محل ال3/2/2009

 .والحصة في الشركة

 جيرتأركاء قاموا بالفعل بع افتراض أن البند حقيقي، وأن الشد في حقيقته يمثل توزيعا  للربحعلى الشركاء، وحتى منالب –و 

كاة الشرعية باعتبار الشركاء الإيرادات التي يحصلون عليها تخضع للز فإنن يالفندق للشركة مع تحفظ الهيئة على هذا الافتراض

ضع للزكاة الشرعية التجارة التي تخوض هذا الإيجار يعتبر من عر فإنالفندق للشركة، وعليه  تأجيراريا  وهو جلوا نشاطا  توزاقد 

العقارات والأثاث والسيارات وما شابهها لا زكاة  أنوضح ابن رشد في بداية المجتهد، حيث أ وما ذكره مالك طبقا  لرأي الإمام

، فقد غ أنا أنهوغدا من ش (تأجيرفإذا أعدت للكراء )ال شخصيللاستعمال ال تكانفيها إذا  دت صالحة لوجوب تجلب نماء وربحا 

من ضد نالتجارة نصابا  ومقدارا وعليه ففي كلا الحالتين سواء تم اعتماد البفي هذه الحالة كزكاة عروض الزكاة، وزكاتها 

ده يُضاف إلى الوعاء الزكوي للشركاء، أو في حالة عدم اعتما أنئدا  للشركاء يخضع للزكاة، ويجب المصروفات فهو يمثل عا

 اوتتمسك الهيئة بصحة ربطه ع للزكاة ضمن وعاء الشركة الزكويه سوف يخضف فإنوركمص

 رأي اللجنة

 :ماه من دفوع ومستندات، اتضح الآتيدرست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قد أنبعد 

ة بتعديل صافي خسائر الشركة )المكلف( ئينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في قيام الهي –أ 

 أنعبارة عن إيجار الفندق )غير مؤيد بمستندات( للعام محل الاعتراض، حيث يرى المكلف  ريالا  ( 11.000.000م بمبلغ )2013لعام 

المبلغ لم يسدد فعلا  وهو قيد نظامي فقط من حساب المصاريف إلى حساب جاري  أنالشركاء و هذا المبلغ مقيد لحساب

الإيجار من المصاريف جائزة  أن 0ع والمناقشةهـ المقدم أثناء جلسة الاستما12/1/1438الشركاء، وأضاف في خطابه المؤرخ في 

أرض ومبني الفندق لم تدخل ضمن الأصول  أنمن غير المنصف عدم حسم القيمة الإيجارية للفندق لا سيما و هأنالحسم شرعا  و

الشركاء بصفتهم  يث تم تحميل الإيجار على حساباتحعدم وجود ما يفيد السداد نقدا  لا ينفي وجود الإيجار،  أنالثابتة للشركة، و

لا يوجد مرجع  أنهالملاك لأرض ومبني الفندق، وقد تم تقديم العقد المبرم بين الملاك و حركة الحساب الجاري للشركاء، و

المبلغ )الإيجار( محل الاعتراض  أنحد الشركاء، بينما ترى الهيئة أشرعي أو نظامي يمنع استئجار مبني الشركة )الفندق(من 

عقد الإيجار  أنالمؤجرين هم أصحاب الشركة، و أنلدخل ضمن المصاريف العمومية لحساب جاري الشركاء ، ومحمل على قائمة ا

المستندات المقدمة  أنمن جدية العقد، و التأكدعبارة عن عقد صوري، حيث لم تقدم الشركة أي مستند يُفيد السداد حتى يتم 

م فقط 2013في حين تم تحميل الإيجار على مصاريف عام  31/12/2013م إلى  1/1/2009الإيجار بدأ من  أنمن المكلف توضح ب

مما يدل على صورية العقد وعدم جديته،  وائم المالية للعام محل الاعتراضمن الق12كما جاء في الفقرة ج من الإيضاح رقم 

قدارها أربعة قراريط ليس من شريك في الشركة وصاحب حصة م أنه.......................   الذي وصف في القيد ب أنوتُضيف ب

( من القوائم المالية، ولا يملك حصة في الشركة، كما لم يقدم المؤجر ما يُفيد 9ضمن الشركاء كما يتضح من الإيضاح رقم )

 ريالا  ( 5.958.333( بمبلغ )لمؤجر )..............الإيجار ذهب جزء منه إلى حساب جاري الشريك ا أنامتلاكه للفندق إضافة إلى 

 البند في حقيقته يمثل توزيعا  للربح وليس عبئا  عليه. أنوتضيف ب

تفاق تضمن ا أنههـ اتضح 19/12/2008هـ الموافق 22/12/1429في برجوع اللجنة إلى صورة عقد الإيجار المؤرخ  -ب

........  لمدة خمس سنوات تبدأ من لشريك ......... على ا..فندق ........ تأجير( على . و ..............الشركاء )............. و ............

 3/2/2009هـ الموافق 8/2/1430كما يضمن العقد الآخر المؤرخ في  ريالا   11.000.000م بإيجار سنوي مقداره  1/1/2009تاريخ 

 .... وهو شريكو ....... كاء وهم ) ............على استئجار الفندق من بقية الشرلشريك ............. اتفاق الشركاء على موافقة ا

الوارد الشريك ولم يتضمن العقد الإشارة إلى  ريالا  ( 11.000.000( بمبلغ إيجار سنوي مقداره )ويملك حصة مقدارها أربعة قراريط
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يدفع  أنكما نص العقد في البند الثالث منه على : " يلتزم الطرف الأول المستأجر ب.............  لذكر اسمه في العقد الأو

 المشارمن الإيجار  تكانمهما يخصم أي مصروفات  أنولكل واحد من الشركاء حصته كاملة من الإيجار من دون  الثانيللطرف 

توزيعا  للربح وليس عبئا   ارالعقد يُشير صراحة إلى اعتبار مبلغ الإيج فإنإليه وذلك حسب الحصة التي يمتلكها " وكما هو واضح 

 عليه.

 ريالا   11.000.000مبلغ الإيجار  أنم محل الاعتراض اتضح 2013( لعام ية للشركة )المكلفإلى القوائم المال جـ برجوع اللجنة

ئم المالية لعام اج( من القو/12ظهر ضمن بند المصاريف الإدارية والعمومية تحت بند إيجارات، كما أشار إلى ذلك الإيضاح رقم )

م الخاص بتسوية إيجار الفندق إلى حساب جاري 31/12/2013اسبي المؤرخ في م وبرجوع اللجنة إلى صورة القيد المح2013

مبلغ الإيجار أقفل في الحسابات الجارية للشركاء وحُمل على قائمة الدخل تحت بند المصاريف حيث جاء القيد  أنالشركاء اتضح 

 كما يلي

 ................و  67/ 2.291.666بمبلغ )......... ذكورين / ورثة .....( إلى الم11.000.0000من حـ / المصاريف العمومية )

في ذات الوقت  مستأجر ومؤجر....   ......... فإنوكما هو واضح  ريالا  ( 5.958.333/33بمبلغ ) ( و ..............2.750.000بمبلغ )

 .هناك تناقضا  واضحا  بين العقود وما تضمنه القيد المحاسبي  فإنوكذلك 

الشركاء ثلاثة وهم  أنم اتضح 2013( من القوائم المالية للشركة المكلف لعام 9برجوع اللجنة إلى الإيضاح رقم ) –د 

حصة مقدارها  ......... ويملك%25حصة مقدارها  ........ويملك  %50حصة مقدارها  .......... يملك ..........و .......و... ..........

 شريك يملك حصة مقدارها أربعة قراريط أنهالمشار إليه في عقد الإيجار بيس من بين الشركاء ............. ول 52%

ت الجارية ضيف إلى الحساباإيجار الفندق أ أنه اتضح 31/12/2013جاري الشركاء كما في  هـ برجوع اللجنة إلى حساب

على التوالي،  ريالا  ( 67/2.291.666و )  ريالا  ( 2.750.000، و)ريالا  ( 33/5.958.333لغ )بمبا .......... وورثة للشركاء .......... و ..........

 أناتضح وعلى التوالي،  ريالا  ( 91/2.957.407و ) ريالا  ( 2.744.498و ) ريالا  ( 5.960.333وبات الشركاء بلغت )حمس أنكما اتضح 

بينما ظهر في قائمة المركز المالي كما في  ريالا  ( 48/64.647.571.........  جاء بمبلغ )م للشريك ....1/1/2013 رصيد بداية العام

( 10بينما ظهر في قائمة المركز المالي كما في الإيضاح رقم ) ريالا  ( 41.689.245( من القوائم المالية بمبلغ )10الإيضاح رقم )

 ريالا  ( 41.689.245من القوائم المالية بمبلغ )

 هأن –هـ المقدم إلى اللجنة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة  12/1/1438ممثل المكلف في خطابه المؤرخ في ذكر  –و 

او أرض ضمن الأصول الثابتة للشركة،  نالا وجود لأي مب أنهسم أي قيمة إيجارية لمبني الفندق لاسيما بحمن غير المنصف عدم 

مصدر التمويل من  كانيقابله مصدر تمويله سواء  أنضمن الأصول الثابتة لابد  المبانيوجود تكلفة الأراضي و  أنوترى اللجنة 

مبلغ الإيجار هنا  فإني تأثير على الوعاء الزكوي، وعليه أوجود  مرأس المال أو من مصادر أخرى قروض أو غيرها، ومعنى ذلك عد

 .) في حالة المكلف( سيؤول إلى الشركاء وسيكون توزيعا  لربح وليس عبئا  عليه 

هـ 1/2/1438( وتاريخ 3م الوارد إلى اللجنة بالقيد رقم )26/10/2016ذكر ممثل المكلف في خطابه المؤرخ في  –ز 

ه الفندق ليس مدرجا  في دفاتر المكلف المحاسبية ، المقام علي الأرض والمبنى أنالمقدم بعد جلسة الاستماع والمناقشة 

مبلغ الإيجار )  أنو لهم كل حسب حصته في الأرض والمبنىالشركاء بإقرار عائد إيجاري  المبنىولذا قرر أصحاب الأرض و

 وتم عمل قيد محاسبي بالمبلغ من ح الإيجارات ... إلى ح / جاري الشركاء المدين ريالا  ( 11.000.0000

علي ماسبق رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد الهيئة بعدم اعتماد حسم بند إيجار الفندق بمبلغ ) وبناء 

 م2013م من الوعاء الزكوي للمكلف لعا ريالا  ( 11.000.000

 ياً بند جاري الشركاء المدينأنث

جاري الشركاء  أنوهو عبارة عن جاري شركاء مدين في نهاية السنة علما  ب ريالا  ( 88.290.935لم تقم الهيئة بحسم مبلغ )

ء على قرار مدير عام الهيئة العامة للزكاة االمدين يُحسم من وعاء الزكاة في حدود نصيبهم من الأرباح المدورة إذا وجدت بن

اري للشركاء يُضاف إلى وعاء الزكاة في كل الحساب الج أنهـ الذي جاء نصه كما يلي: 16/5/1409وتاريخ  4327/3والدخل برقم 
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ما الحساب الجاري المدين لأحد الشركاء فلا يحسم من وعاء الزكاة إلا في حدود نصيبه من الأرباح المدورة إذا وجدت، الات، أالح

وعاء الزكاة في الإقرار ، وتم إضافتها بالكامل إلى ريالا  ( 101.906.884بمبلغ ) تكانالأرباح المدورة في بداية السنة  أنعلما  ب

 ريالا  ( 95.090.616الزكوي المقدم للهيئة كما بلغ في نهاية السنة )

 

 وجهة نظر الهيئة -2

هـ وهو ما يُطبق على 1412( لعام 35/1لم تقم بحسم جاري الشريك المدين من الربط الزكوي تطبيقا  للتعميم رقم )

يختلف عن حالة  هفإنهـ المشار إليه في اعتراض المكلف 16/5/1409( وتاريخ 4337/3كافة المكلفين، أما خطاب الهيئة رقم )

الحساب الجاري  فإنوكذلك المسؤولية المحددة وليس شركات التضامن،  القرار خاص بالشركات ذات أنالمكلف هنا، حيث 

المدين عبارة عن مبالغ سحبها الشركاء من رأس مال الشركة، وعليه فلا يُحسم من الوعاء الزكوي للشركة تطبيقا  لتعميم 

 هـ11/5/1414( وتاريخ 63/2الهيئة رقم )

 رأي اللجنة -3

 رفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الآتي:درست اللجنة وجهتي نظر الط أنبعد 

ينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة فيما يخص هذا البند في عدم حسم الهيئة بند جاري الشركاء )المدين( من الوعاء  –أ 

ء بناء م، حيث يري المكلف توجب حسم الحساب الجاري المدين في حدود الأرباح المدورة للشركا2013الزكوي للمكلف لعام 

بمبلغ  تكانالأرباح المدورة في بداية العام  أنويُضيف ب هـ16/5/1409يخ ( وتار4337/3على خطاب مدير عام الهيئة رقم )

ا لم تعتمد حسم الحساب الجاري المدين أنهتها بالكامل إلى الوعاء الزكوي، بينما ترى الهيئة فوقد تم إضا ريالا  ( 101.906.884)

( 4337/3خطاب مدير عام الهيئة رقم ) أنهـ ، وترى 1412( لعام 35/1من الوعاء الزكوي للمكلف استناداّ إلى تعميم الهيئة رقم )

ات المحدودة وليس شركذات المسئولية الخطاب خاص بالشركات  إنهـ لا ينطبق على حالة المكلف، حيث 16/5/1409وتاريخ 

الحساب الجاري المدين عبارة عن مبالغ سحبها الشركاء من رأس مال الشركة وعليه فلا يحسم من الوعاء الزكوي  أنالتضامن، و

 هـ11/5/1414( وتاريخ 63/2تطبيقا  لتعميم الهيئة رقم )

م الخاص بحساب جاري الشركاء  2013من القوائم المالية للشركة المكلف لعام  109الايضاح رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ب

 اتضح الآتي

 السعودي بالريالالمبالغ  ناالبي

............................... 

............................... 

............................... 

32.963.055 

28.972.288 

26.355.592 

 88.290.935 المجموع

حركة الأرباح المبقاة  أنم اتضح  2013برجوع اللجنة إلى القوائم المالية قائمة التغيرات في حقوق الشركاء لعام -جـ 

 كالتالي

 السعودي بالريالالمبلغ  ناالبي

 101.906.884 الرصيد في بداية السنة
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 صافي خسارة السنة بعد الزكاة الشرعية

 الشركاءإيجارات مقيدة لحساب 

 صافي مسحوبات الشركاء

6.816.268 

 95.090.616 الرصيد في نهاية السنة

 

ينص على حسم الحساب الجاري المدين من  أنههـ اتضح 1/6/1408وتاريخ  73/1برجوع اللجنة إلى تعميم الهيئة رقم  -د

هـ على عدم حسم الحساب الجاري المدين لأحد 16/5/1409وتاريخ  4337/3الوعاء الزكوي بينما نص خطاب مدير عام الهيئة رقم 

ية ئولكات ذات المسرشذلك خاص بال أنة إلا في حدود نصيبه من الأرباح المدورة إذا وجدت وأشار إلى االشركاء من وعاء الزك

 ساب الجاري المدين من وعاء الزكاةهـ فقد نص على عدم حسم الح11/5/1414وتاريخ  63/2أما تعميم الهيئة رقم ، المحدودة 

الحساب الجاري المدين عبارة عن مبالغ سحبها الشركاء  أنوبغض النظر عن وجود أرباح مدورة من عدمه، وعلل عدم الحسم ب

هـ على يحسم الحساب الجاري 17/5/1428( وتاريخ 2973/8مالها بينما نص التعميم رقم )من رأس مال الشركة وجزء من رأس 

 فإنهـ وكما هو واضح 1/6/1408وتاريخ  73/1وفقا لتعميم الهيئة رقم المدين للشركاء في الشركات خلال فترة التصفية 

عد ناسخا  لما جاء قبله من التعاميم17/5/1428التعميم الأخير بتاريخ   هـ ي 

وبناء على ما سبق رأت اللجنة بإجماع اعضائها الحاضرين تأييد المكلف بحسم الحساب الجاري المدين في حدود الأرباح المدورة 

 م2013من الوعاء الزكوي للشركة لعام 

 

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي :

 أولًا الناحية الشكلية

هـ من الناحية الشكلية 11/6/1436وتاريخ  191لى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم اعتراض المكلف الوارد ع قبول

، مستوف الشرلتقديمه من ذى صفة خلال  وط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الأجل المقرر نظاما 

 .الزكاة

 ياً الناحية الموضوعيةناث

 م2013كوي للمكلف لعام من الوعاء الز ريالا   11.000.000لغ اعتماد حسم بند إيجار الفندق بمب مالهيئة بعدتأييد  -1

م وذلك 2013تأييد المكلف بحسم الحساب الجاري المدين في حدود الأرباح المدورة من الوعاء الزكوي للشركة لعام  -2

 كله وفقا للحيثيات الواردة في القرار

 المكلف والهيئة في الاعتراض على القرارثالثا  : أحقية 

وتاريخ  1527هـ وتعديلاتها والقرار الوزارى رقم 1370لعام  293من القرار رقم  12بناء على ما تقضي به المادة 

يقوم المكلف قبل قبول  أنحقية كل من المصلحة ) الهيئة ( والمكلف في الاعتراض على القرار، على أهـ من 24/4/1435

يحق لكلا  الطرفين  هفإنبنكي طبقا  لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية  ضمانبسداد الزكاة المستحقة عليه، أو تقديم تئنافه سا

 الاعتراض على هذا القرار خلال ستين يوماُ من تاريخ استلامه

 وبالله التوفيق


